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الخلاصة
تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى معرفة وإيجاد السبل الكفيلة للاستغلال الأمثل للوقت في تنفيذ المشروعات وكذلك تحديد وتمييز مضيعات الوقت ومسببات تأخير المشاريع للسيطرة عليها ووضع الحلول المناسبة لتجاوزها, وذلك من خلال معايشة ومراجعة أدبيات الموضوع ودراسة ميدانية لمشروع كامل بشكل عملي ( إنشاء قاعة متعددة الإغراض ) وتتبع تنفيذه خطوة بخطوة وملاحظة دور الوقت في ذلك المشروع، والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تلم بهذا المشروع ومحاولة إيجاد الحلول البديلة التي تقلل من الهدر بالوقت لهذا المشروع.  هذا المشروع ينفذ لصالح الكلية التقنية / المسيب وتموله هيئة الأعمار في المحافظة ويتم الإشراف عليه إشرافا مزدوجا من قبل هيئة الأعمار في المحافظة من جهة ( كونها جهة ممولة ) والكلية التقنية (كونها جهة مستفيدة ). 

Abstract
The main objective aim of this research paper is to identifies the optimum way to managed the time processing on executive the constructional project, with pointing the  major time loss and time late for developed a excellent control for that problems and finding the suitable solutions for overtaking it. The research consider the idea by making a general review for the available literatures and prepare a site studying program for full time elapsing for construction multi-purpose hall. The researcher followed the construction progress and recording all its processing with the time factor, and indication the problems related to that project with time management, and try to pointing for the alternative solution regarding these problems. The project was constructed for Al-Mussain Technical College with sponsor of the construction bureau in Babylon government with supervision by a committee including both side.
1.1 مقدمة

قد يكون من الصعب تحديد تعريف دقيق للوقت الا انه يعتبر من اكثر المفاهيم  صلابة و مرونة في الوقت نفسه حيث يعيش الافراد في مجتمع واحد وكل فرد يستخدم عبارات تختلف عن  الاخر عندما تتحدد علاقته بالوقت وبما ان الوقت مورد نادر لايمكن تجميعه ولانه سريع الانقضاء وما مضى منه لايمكن تجميعه ولا يعوض بشيء ,كان الوقت انفس واثمن مايمللك الانسان وترجع نفاسته الى انه وعاء لكل عمل وانتاج وهو راس المال الحقيقي لللانسان فردا ومجتمعا ولا يمكن بيعه او تاجيره او استعارته او مضاعفته اوتصنيعه بل يمكن استثماره وتعظيمه ويعرفه البعض على أنها المدة اللازمة للوصول الى الهدف حيث لا يخفى على احد اهمية وقت القوى العاملة والمكائن والمعدات والنقود.... , ولكي نستعمل هذه المتغيرات وفق نظم محددة وكفائة عالية وباقل كلفة ممكنة فيجب ان يكون الوقت مناسبا واقل ما يمكن فهو من اهم واندر الموارد لكل مشروع وهو موزع بالتساوي بين فئات الناس جميعا والاختلاف في كيفية استغلاله وادارته بحكمة يؤدي الى اقصى تحسين في الانتاج فكلما استطاع الفرد ان يتحكم بوقته بمهارة وايجابية استطاع عندها ان يستثمره في تحقيق اقصى عائد ممكن من الموارد الأخرى. ( هلال و آخرون – 1995م)
من بديهيات إدارة البناء إن المشروع يمكن اعتباره ناجحا إذا نجح في تحقيق الأمور الثلاثة آلاتية:
1. إتمام البناء بالجودة المطلوبة
2. إتمام البناء في الوقت المحدد
3. إتمام البناء في حدود ألميزانيه.
وفي كثير من الأحيان يمكن تحقيق اثنين من اصل ثلاثة ولا يمكن تحقيق ثلاثة من اصل الثلاثة، نظرا للتعقيدات التي تنطوي عليها عقود البناء وخاصة إذا تعددت الحرف والمهن التي يحتاجها المشروع.
لذا فان الوقت هو جوهرة البناء باعتباره المعيار الحاسم لتقييم أداء المشروع وكفاءته وان استكمال المشروع للمالك يعني انه يمكن الاستفادة من إنتاجيته خلال الوقت ( سكن، تأجير، أو بيع.) وأي تأخير في أنجاز المشروع سوف يؤثر على خطط المالك وطموحاته. والزبون لن يكون قادر على الاستفادة من الممتلكات أو من أمواله وكذلك الأعمال التجارية ستتأثر في جميع المجالات بالإضافة إلى إن أي تأخير في أنجاز المشروع يثير النفقات العامة وغير المباشرة والمدفوعات الإضافية لموظفي المشروع والقوى العاملة ويعني ذلك أيضا التعرض لمطالبات التعويض. ( هلال و آخرون – 1995م) و ( عبد الوهاب – 1982م).
2.1 مشكلة الدراسة

الغرض من هذه الدراسة هو التعرف على دور الوقت بالإدارة أثناء تنفيذ المشاريع وبالتالي السيطرة على انسيابية العمل والسيطرة على المواصفات وإنجاز المشاريع بالوقت المخطط لها دون أي تأخير لضمان تحقيق الهدف الذي أنجزت من اجله وفي الوقت المحدد. 
3.1 أهمية الدراسة

تنبثق أهمية هذه الدراسة من خلال أهمية السيطرة على تنفيذ مختلف فعليات وفقرات المشاريع في الوقت المحدد لها ووضع الحلول المناسبة في الوقت المناسب, فبسبب الطبيعة الفريدة للصناعة الإنشائية واحتوائها على مجموعة كبيرة من المتغيرات والمتناقضات وعدم تشابه الفعاليات والأنشطة للمشاريع ( لكل مشروع ظروفه الخاصة ) مما يلقي أعباء كبيرة على الجهات المنفذة التي تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الإخفاقات الزمنية أثناء التنفيذ والتي تؤدي إلى عدم أنجاز وعدم تسليم المشاريع الإنشائية في المواعيد المحددة لها, ولكون التأخير في الإنجاز من الأمور الشائعة في الصناعة الإنشائية بشكل عام ولما له من أثر بالغ في زيادة كلفة المشروع وتأخر الاستفادة منه. نتيجة لذلك فأن من الضروري أجراء الدراسات وتحديد المسببات الأساسية لهذا التأخير ووضع الحلول والمعالجات اللازمة. هذا البحث يمثل محاولة لتشخيص إدارة فعالة لوقت تنفيذ المشاريع من خلال دراسات مبادئ إدارة الوقت وتحديدها وكذلك تشخيص معوقات الإدارة الفعالة للوقت ومعرفة مضيعات الوقت ومن خلال تشخيص أسباب التأخير في المشاريع الإنشائية وبالتالي وضع الحلول والتوصيات المناسبة لها مما يساعد على رفع كفاءة الأداء وتسريع الأعمار وبالتالي أعادة أعمار بلدنا بالشكل الأمثال.

4.1 أهـداف الدراسـة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور إدارة الوقت في أنجاز المشاريع من خلال:

1. التعرف على أهم مضيعات الوقت وأسباب تأخير تنفيذ المشاريع.

2. عمل خطط نموذجية للتغلب على تلك المضيعات.

3. عمل خطط لاستثمار الوقت بشكل فعال في تنفيذ المشاريع الإنشائية.

5.1 مجتمـع الدراسـة

قام الباحث بإجراء هذه الدراسة بالقطاع الإنشائي. وترجع مسوغات اختيار هذا القطاع على وجه التحديد إلى الأسباب الآتية: 

1. احتواء الصناعة الإنشائية على مجموعة كبيرة من المتغيرات وعدم تشابه الفعاليات والأنشطة للمشاريع مما يلقي أعباء كبيرة على الجهات المنفذة والتي تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع الإخفاقات الزمنية أثناء التنفيذ. 
2. الانتعاش الاقتصادي لآي دولة من الدول يؤدي بدوره إلى نهضة في القطاع الإنشائي أكثر من غيره كونه يمثل احد اكبر أركان البنية التحتية لها وذلك لسد احتياجات جميع القطاعات من أبنية ومنشئات ومراكز خدمية وصناعية طموحة وواعدة, فانجاز المشاريع الإنشائية في الوقت المحدد يعني بناء أساس قوي للنهوض بباقي القطاعات كالقطاع الصناعي والزراعي والتجاري والتأخير فيه يعني زيادة كلفة المشروع وتأخر الاستفادة منه. 
2. أهم الدراسات في إدارة الوقت 

بدأ الاهتمام بموضوع إدارة الوقت بمفهومه الشامل والمتعارف عليه حاليا – في أواخر الخمسينات وبداية الستينات من القرن العشرين، ويستعرض الباحث في هذا القسم لعدد من الدراسات التي اهتمت بإدارة الوقت، وذلك على النحو الآتي (الخولي- 2004م) و (الجريسي – 2008)  : 

1.2 الدراسات في العالم الغربي 

كانت المحاولة الأولى في مجال دراسة إدارة الوقت بالشكل العلمي للكاتب جيمس ماكي (J. McCay) في عام (1959م) ، حين وضع كتابه (إدارة الوقت) وكان من أهم عباراته التي لا تزال تتردد حتى الآن: " إذا كنت تشعر بنقص في الوقت ، فهذا دليل على إن مهارتك ومعلوماتك الإدارية باتت غير صالحة للمستجدات ". و كذلك الدراسة التي قام بها الباحث ماكنزي (Mackenzie) بالاشتراك مع الباحث ريتشارد (Richards) بوضع قائمة جمعا فيها أربعين من مضيعات الوقت الشائعة المصنفة حسب الوظائف الإدارية. اما بالنسبة للدراسة التي قام بها الباحث (Chan) سنة 1998 م في هونك كونك   والتي تضمنت (تحليل نتائج الدراسات والأبحاث السابقة في عدة بلدان حول أهم أسباب التأخير ) وكانت نتائج استنتاجات الباحث من الدراسة هي انه (سوء الإدارة وتأخير تجهيز المواد وتغييرات العمل وبطئ اتخاذ القرارات وضعف الاتصال من أهم أسباب تأخير المشاريع الإنشائية ). أيضاً الدراسة التي قام بها الباحث سلام Salam)) سنة 2001 م في بنغلادش   والتي تضمنت (دراسة ميدانية لـ30 مشروع في القطاع الخاص لتحديد الأهمية النسبية لأسباب التأخير والعلاقة بينها) وكانت نتائج استنتاجات الباحث من الدراسة هي انه (حاول أيجاد علاقة رياضية بين أسباب التأخير في مراحل المشروع الإنشائي المختلفة ولم يحصل على علاقة ارتباط مثمرة بينها). وفي عام 2004م قام  قام الباحث فالكي (Falqi)  بإعداد دراسة في بريطانيا والتي تضمنت (دراسة مسحية لعدد من المشاريع في بريطانيا والسعودية لتحديد أهم أسباب التأخير) وكانت نتائج استنتاجات الباحث من الدراسة هي انه (لم يجد الباحث أي تماثل في أسباب التأخير بين البلدين وأن العوامل المتعلقة بالمقاول ظهرت أولاً ثم العوامل الخاصة برب العمل.) 
2.2 الدراسات في العالم العربي 

أما في العالم العربي فقد أجريت دراسات على مستوى بعض الأجهزة في عدد من البلدان العربية، منها دراسة تقدم بها فريد منى ( 1980م ) عن التنفيذيين العرب أشار فيها إلى الضعف في إدارة الوقت واستخدامه لدى التنفيذيين العرب، وبخاصة في دول الخليج، حيث لا يعطون أهمية عالية للوقت عند ممارستهم أعمالهم. كما أوضحت هذه الدراسة أن التنفيذيين العرب يواجهون ضغوطا على أوقاتهم، منها:

· سوء استخدام التقنية أو عدم توفرها، وبخاصة في مجالي المعلومات والاتصالات، إضافة إلى تخلف بعض قنوات الاتصال في منظماتهم. 

· الأعراف والتقاليد الاجتماعية التي تعوقهم عن استخدام أوقاتهم بشكل أفضل. 

· مشاركتهم في تنمية مجتمعاتهم، ما يضطرهم لإعطاء بعض أوقاتهم للأنشطة الاجتماعية والثقافية.

· المركزية السائدة في منظماتهم وضآلة التفويض للعاملين للقيام بالمهمات المساندة. 

· استخدام الأسلوب الشخصي المباشر في التعامل مع العاملين والعملاء ( سياسة الباب المفتوح ). 

من جانب أخر، فقد أرجعت دراسة فريد منى الأسباب التي أدت إلى انخفاض قيمة الوقت من منظور هؤلاء التنفيذيين إلى عوامل عدة، منها: 

· عدم إدراك أهمية الوقت 

· سوء أسلوب الحياة الاجتماعية ونمطها 

· الوساطات والمجاملات على حساب العمل  

· البيروقراطية والمركزية الشديدة والعلاقات الشخصية والأمور العائلية بين العاملين أنفسهم من جهة، وبينهم وبين العملاء والزوار من جهة أخرى. 

كذلك الدراسة التي تقدم بها ربحي الحسن بدراسة تحت عنوان ( التخطيط الإداري والوقت ) عام 1982م، عرض من خلالها أهمية الوقت في عملية التخطيط، وتوصل إلى نتيجة مفادها أن إدارة الوقت بشكل فعال تستحيل في ظل انعدام وجود أهداف أو أولويات أو خطط يومية، أو في حال اختلاف الأولويات، وكذلك عدم وجود مواعيد محددة لإنهاء المهمات والقيام بأعمال كثيرة في وقت واحد. وأيضاً الدراسة التي قام بها الباحث عساف في السعودية سنة 1995 والتي تضمنت (دراسة ميدانية لأهم أسباب التأخير في المشاريع ) وكانت نتائج استنتاجات الباحث من الدراسة هي انه (بين 56 سبب للتأخير وضعها في تسعة بنود ووجد أتفاق بين المقاول ورب العمل والاستشاري في ترتيب أهمية الأسباب وأن الأمور المالية بالمرتبة الأولى بين البنود). وقد اجرى الباحثان الخليلي والغافلي في السعودية سنة 1999م دراسة تضمنت (دراسة مسحية لحساب الأهمية النسبية لأسباب التأخير في مشاريع المباني الكبيرة.) وكانت نتائج الدراسة هي انه (السيولة النقدية والصعوبات المالية وإحالة الأعمال لأقل العطاءات من أهم الأسباب وأن المقاول هو المسؤول الأول عن التأخير يليه رب العمل ثم الاستشاري. ). اما الباحث سعد الزوبعي سنة 2000 م فقد اعد دراسة في العراق والتي تضمنت (محاولة بناء نظام خبرة لمساعدة متخذ القرار في معرفة أسباب التأخير) وكانت نتائج استنتاجات الباحث من الدراسة هي انه (أن عوامل التأخير تختلف باختلاف المشاريع واعتمدت قاعدة معلومات لإعطاء القرار في التأخير). ومن الدراسات الحديثة اعد كل من (حسين علي عوض و غافل كريم الهنداوي ) دراسة في جامعة  بابل والتي كانت بعنوان (أسباب تأخير المشاريع الإنشائية في العراق ) في عام 2007, تم تنظيم استمارة استبيان أولية ضمت (78) سبب من أسباب التأخير مصنفة في أربعة بنود .
3. التاخيرات في المشاريع الانشائية
تعرف التاخيرات (delays) في المشاريع الانشائية على انها اي توقف او عرقلة في التنفيذ قد يؤدي إلى توقف أنجاز فقرة إنشائية واحدة أو عدة فقرات مما يؤدي الى تاخيرفي تنفيذ المشروع الانشائي عن الوقت المحدد ويمكن تصنيف التاخيرات الى الانواع التالية (القرضاوي -  1997م).
1.3 تاخيرات تعويضية  compensable delays
وهي التاخيرات التي تكون بسبب صاحب العمل او المهندس اوالجهة المصممة,وتسمى تاخيرات تعويضية لان صاحب العمل يقوم بتعويض المقاول مدة وكلفة التاخير الحاصل
2.3 تاخيرات غير مسموح بها(non excusable delays)

وتكون بسبب المقاول الرئيسي أو المقاولين الثانويين او لاي سبب يحصل بسبب تقصير المقاول, وتسمى تاخيرات غير مسموح بها لانها بسبب المقاول الذي قد لا يلتزم احيانا بالمنهاج الزمني المعد لفقرات المشروع الإنشائية وهنا لا يتم تعويض المقاول باي تعويض بل هو الذي سوف يتحمل كلفة اضافية تترتب عن التاخير.
3.3 تاخيرات مسموح بها(excusable delays) 

وهي التأخيرات التي تكون خارج ادارة اطراف المقاولة اي ليست بسبب المقاول او صاحب العمل وانما تكون بسبب الطرف الثالث مثلا:
1. الكوارث الطبيعية والفيضانات والزلازل ............. الخ
2. اوامر الدولة المركزية مثل العطل الرسمية
3. تردي الاوضاع الامنية مثل حوادث الشغب والتوقعات المفاجئة 
ويتم التعويض فيها حسب ما تم الاتفاق عليها في العقد اذا تم ذكر هذه المخاطر وفي حالة عدم ذكرها يتم التعويض من قبل صاحب العمل(الجهة المستفيدة).
4. إنشاء بناية قاعة متعددة الاغراض
لتماس الباحث المباشر بأعمال تنفيذ احد المشاريع ألاستراتيجيه و المهمة ضمن كيان أحدى دوائر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتحديد الكلية التقنية / المسيب في مشروع إنشاء قاعة متعددة الإغراض ضمن مشاريع منح تنمية الأقاليم من خلال محافظة بابل, حيث تم وضع خطة بحثية لمجريات أداء المشروع و تقيميه للوصول إلى تقويم أداء المشاريع ألمستقبليه و تطوير إلية العمل. و لأهمية النقاط المثبتة بشأن المشروع تم دراستة من خلال المعايشة ألميدانيه و الإطلاع و المناقشة بشأن كل التفاصيل ألصغيره قبل الكبيرة. و لتركيز الضوء على اختيارنا لهذا المشروع نشير إلى أسس ومعايير تصميم القاعات المتعددة الإغراض
5. الأسس ألتصميميه للقاعات المتعددة الإغراض
تتخذ القاعة متعددة الإغراض إشكال مختلفة منها:
1. مروحي

2. حدوة فرس

 3. مستطيله أو مربعه
4. دائري أو بيضوي
و يجب الابتعاد عن الأشكال الدائرية والبيضوية حيث تتبلور مشاكلها في :
1. تكوين بؤرة صوتية داخل الصالة
2. دوران الصوت حول حوائط الصالة المستديرة
حيث ينتج عن وجود بؤر صوتية عدم وجود توزيع متجانس للصوت وسماع مصادر صوتية خلال الصوت الأصلي
جدول رقم (1) المتطلبات ومواصفات القاعات متعددة الإغراض
	سقف القاعة
	· التكسيرات الكثيرة تساعد على تشتيت الصوت بدلا من تجميعه في مكان واحد.
· يجب الابتعاد عن الأسقف المقعرة بسبب البؤرة الصوتية
· يجب ألا يكون السقف ناعما وموازيا للأرضية لأنه لو كانت الأرضية ناعمة أيضا فان الموجات الساكنة ستظل تتردد بين السطحين لمدة طويلة مما يخلق صدى صوتي..

	كراسي القاعة
	· يجب أن تكون المسافة بين خلف الكرسي لخلف الكرسي من 86 سم إلى 144 سم، حيث تكون المسافة الأخيرة مناسبة للمتفرج بحيث لا يقف لتمرير متفرج آخر في نفس صف مقاعد القاعة.
· ويجب أن يكون عرض الممرات عند مستوى القاعة 3-2م وفي المستويات الأخرى يكون العرض 1.5م، أما إذا كانت مساحة القاعة أكثر من 350م2 فإنه يجب زيادة عرض الممرات بمقدار15 سم لكل 50م2

	الجدران
	· يجب عمل الجدران الخلفية للصالات مستقيمة وليست مقعرة
· تكون جدران القاعة مصمتة تماما، ومحشوة بمواد عازلة للصوت ومكسوة بمواد مشتتة أو ماصة للصوت 

	الأبواب
	· يكون عرض الأبواب بمقدار 1م لكل 100م2 من مساحة القاعة بحد أدنى، وعند مستوى القاعة يوضع بابان > 1.25م عرض، ولكن < 1.5م.
· كما ولا يجب فتح الأبواب الخارجية للقاعة مباشرة على القاعة حتى لا يدخل الضوء مباشرة من الخارج ويحدث الإبهار للعين، وعلى ذلك فيجب وجود منطقة أو ممرات انتقالية بين داخل وخارج القاعة...

	التهوية
	· وفي عملية التهوية داخل القاعة يكون مدخل الهواء من السقف والحوائط الجانبية ،اما مخرج الهواء فيكون من تحت مقاعد المتفرجين 

	ممرات الحركة
	· أقل عرض 1.5م وقد يستعمل منحدر بدلا من السلالم في حالة فرق المستوى

	السلالم
	· يجب أن تكون درجات السلالم بأقصى ارتفاع للقائمة 18.5سم وأقل عرض للنائمة 26.5سم. 
· الفراغات الملحقه بالقاعة

	صالة مدخل القاعة
	· يجب أن يخرج الجمهور من القاعة إلى صالة تفريغ تكون مساحتها ملائمة لعدد الحضور لاستيعابهم.
· تتطلب مساحة قدرها 1م مربع لكل مقعد

	صالة الجلوس
	· تتطلب مساحة 0.8 م مربع لكل مقعد....

	الكافتريا
	· ويفضل أن تتصل بالبهو أو الردهة الرئيسية للقاعة . 
· مطبخ الكافتريا.


6. الدراسة الميدانية 

من خلال معايشة المشروع خطوة بخطوة و مراجعة اضبارة المشروع ومراجعة بعض الوثائق والمستندات التي تخص مراحل تنفيذ المشروع والتي تعطي تصور كاملا على مراحل تنفيذه كالمحاضر المشتركة بين الجهة المنفذة والجهة المشرفة ومحاضر استلام الأعمال وكتب إجراء الفحص ونتائج الفحوصات وبعض المخاطبات الأخرى المفيدة في هذا الموضوع, تم جمع الوثائق والمستندات الآتية:

1.الإعلان  
2. الإحالة 
3. العقد بين الجهة المنفذة والمستفيدة 
4. استلام الموقع
             5. المباشرة بالعمل 
6. الكشف التخميني ( جداول الكميات ) 
7.المرتسمات الخاصة بالمشروع  8. الكشوفات الإضافية 
9. قرارات لجان الاشراف بالاعمال الإضافية والتغييرات الحاصلة بالتنفيذ والمخططات وكذلك المدد الاضافية 
10. محضر الاستلام الاولي للمشروع 
11. محضر الاستلام النهائي للمشروع 12. الاوامر الادارية الخاصة بتشكيل اللجان في الاشراف والاستلام والمتابعة

13. مطالعات الجهة المنفذة   14. مطالعات جهات الاشراف 

وبشكل مبسط المشروع عبارة عن قاعة متكونة من طابق ارضي وبمساحة اجمالية ( 21×18 )م2  وتتكون البناية من قاعة كبيرة مساحة(14×16) م2   لعقد المؤتمرات تستوعب (100) شخص اضافة الى غرف خدميةعدد(2) ومجموعة صحية وكما مبين في الخريطة التوضيحية / شكل رقم (1) , وتحديد نظام البناء الهيكلي كأساس للتصميم الإنشائي. 
وفيما يلي مختصر يدل على الجهة ألمنفذه و أوليات العمل:
اسم المقاول : شركة الضيافة للمقاولات 
اسم المقاولة : انشاء بناية قاعة متعددة الاغراض
مصدر التمويل : هيئة اعمار محافظة بابل 

مدة العمل بموجب العقد : 125 يوم

تاريخ الاحالة : في 21 / 8 / 2006

تاريخ المباشرة بموجب العقد 2/ 9 / 2006

تاريخ الانجاز المخطط 5/1/2007

تاريخ الانجاز الفعلي 1/4/2007


فترات المدد الاضافية والتوقف( 85)
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شكل رقم (1) المخطط المعماري للبناية من أوليات الإحالة
من اجل تقييم المشروع و مستوى الأداء من قبل جميع الجهات المسؤوله عن التنفيذ (ألمنفذه والمشرفة) وعلاقتها بالجهات ذات العالقة ألمباشره بالمشروع (ألمانحه والمستفيدة) يجب الوقوف على أساسيات وحيثيات تنفيذ المشاريع و وما لهذا المشروع من خصوصيات قد سببت ظهور مؤشرات سلبيه يجب توثيقها والأخذ بها مستقبلاً.

من خلال توضيح أسس و معايير تصميم القاعات متعددة الإغراض نشير إلى مطابقة المخططات المعمارية مع المواصفات ألمحدده و بنسبه كبيرة حيث أظهرت مرونة عالية للمنشأ لكون قاعة متعددة الإغراض, بما يتضمنه حرية الحركه ومجمل وقابلية التنويع بالاستخدام. حيث تم تصميم البناية من قبل فريق استشاري مختص في الكليه ليلبي جميع متطلبات المقره من قبل الجهة المستفيده. 

شملت أوليات المشروع كافة التصاميم المعماريه و الانشائية و الكهربائية و الصحيه و جداول كميات مسعره وبما يتناسب مع زمن تسليم المشروع للجهة المانحه, حيث اعلن المشروع واحيل بعد مضي فتره ستة اشهر. حيث باشرت الجهة المحال العمل اليها بأستلام الموقع و عقد جلسات مع فريق الاشراف للوقوف على التفاصيل الدقيقه من العمل و تهيئة خطة انطلاق المشروع وجدولة مجمل فقرات العمل ضمن فترة العقد المقر بدون الرجوع للجهة المستفيده في تحديدها.

ومن هنا بدأت مشاكل العمل بالظهور ومحاولة الجميع بأيجاد حلول منطقيه وضمن حدود المعقول, حيث اتضح عدم اطلاع المقاول على المخططات الانشائية لاخذ موضوع التصميم الانشائي بنظر الاعتبار في مسالة التسعيره الخاصه بالاعمال المدنيه خاصه, و تجاوز ذلك تسعيره لفقرات انشائية بأسعار ضئيله جداً مقارنه مع ما تكلفه من مادة و عمل. والامر الذي ادى الى تغير المخططات معمارياً للمساعدة في تخفيف الاعمال الانشائيه من جسور و اعمده و كما مبين في الشكل رقم (2) حيث يوضح اضافة اعمده داخل القاعه, مما يسبب خلل بالجانب المعماري و خاصه في مجالات الرؤيا.
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شكل رقم (2) المخطط الانشائي للبنايه بعد التغير المعماري

كذلك كانت عملية تنفيذ المشروع بشكل مباشر وتحت اشراف الجهة المستفيدة ومتابعتها للموضوع بشكل يومي والذي يؤدي الى التغير والتطوير المستمر على متطلبات المشروع من حيث المعماريه والكهربائيه والصحية ومما يلحق بالامر من اوامر غيار وكشوفات اضافيه ومدد تعويضيه و توقف بالعمل و تمديد بجدولة تنفيذ الفقرات و تسلسلها. 
ومما هو موثق ان موضوع أوامر الغيار موضوع يتعلق بالمشروع اثناء التنفيذ ويكون امر التغيير اما موجبا - اي اضافة مالية للمقاولة او سالبا - اي حسم او خصم مالي من المقاولة الى او من القيمة التعاقدية الكلية للمشروع ويتم ترقيم اوامر التغيير ثم تجميعها لتضاف قيمتها الكلية النهائية الى او من قيمة التعاقد الكلية(سلامة -  1988م).
ولابد من ذكر ان العقد ومستنداته مثل جداول الكميات BOQ والمواصفات واسئلة المقاولين واجاباتها والمخططات كلها توضح البنود التي تم وضع السعر على اساسها وتكون هي المرجع الذي يتم العمل به من قبل المهندس الاستشاري المشرف وتكون هي الحكم بين المالك والمقاول لكن وفي اغلب الاحوال يتم المضي قدما في اوامر التغيير بالمشروعات خصوصا في العقود المقطوعية (Lump sum) وذلك لاحد او لعدد من الاسباب التالية:
- اختلافات في المستندات التعاقدية Discrepancies:
نظرا لظروف سرعة انهاء اعمال التصاميم سواءا المعمارية في الفكرة التصميمية (Conseptual stage ) او في المخططات التنفيذية (Working Drwgs.) يكون وبسبب تلك السرعة والضغط في العمل لدى مكاتب التصميم نجد في اثناء التنفيذ بعض التضاربات والاختلافات (Discrepancies) بين تلك المستندات بعضها عن بعض فما نجده في المخططات نجد مختلفا عنه في المواصفات او في جداول الكميات وتوصيفها او او او, وبالتالي يقوم المقاول بتنفيذ ما يجد نفسه قد وضع سعره على أساسه من تلك الاختلافات ونجد ان المشرف غالبا ما يطلب المواصفات الأفضل لصالح المشروع وبالتالي يتم اللجوء الى اوامر التغيير لسد تلك الثغرة وهذا يكون بعد تدقيق في كل المستندات عن البند الذي يمكن ان يكون فيه امر تغيير من حيث احقية المقاول في اخذ امر التغيير من عدمه استنادا على مستندات التعاقد جميعها.
 - تطوير وتعديل بمخططات بالمشروع Modifications :
يكون في الكثير من المشاريع تعديلات وتطويرات للتصميمات الاصلية للمشروع وذلك يكون لاحد سببين :
أ- تطوير الفكرة لدى ممثل المالك او المشرف بشكل فني خاص به
ب- ظهور الانشاءات بالمشروع بشكل واقعي مما يسمح لممثل المالك (خصوصا ان لم يكن مهندس) بان يرى الفراغات والتفاصيل على الطبيعة مما يجعله احيانا يطلب تعديلات ضرورية من وجهة نظره لاهميتها الوظيفية والتي لم يكن يستشعرها وهي مخططات 
 - طلب زيادة او امتدادات بالمشروع Extension:
وفيه نرى طلب المالك زيادة في بعض اجزاء المشروع او امتدادات جديدة غير منصوص عليها بجداول الكميات 
أ- زيادات لها اسعار في جداول الكميات ويتم التقيد بتلك الاسعار في حدود النسبة المسموح بكمتها في العقد كزيادة , ومازاد عنها فيكون من حق المقاول ان يضع سعرا لها جديد
ب - زيادات ليس لبنودها اسعار بجداول الكميات وهي التي يقدم فيها المقاول اسعارا حسب السوق ويتم تدقيقها من المشرف حسب ما ينص عليه التعاقد مثل وجوب تقديم 3 أسعار من السوق ويتم تدقيق الاسعار وكميات الزيادات من المشرف.

 - استبدال بنود Replace :
يحدث احيانا ان يتم استبدال بعض البنود ببنود اخرى مثل ان تكون مناطق خضراء ويتم استبدالها حسب رؤية ممثل المالك باسفلت او مواقف او او وهنا يجب ان يكون امر التغيير به موجب وسالب ليتم طرح القيم واستخراج النتيجة النهائية لامر التغيير اما سالبة او موجبة
- الغاء بعض البنود Deletion :
وفيه يتم الغاء بعض البنود مما ورد في المستندات التعاقدية وبالتالي يجب معها حسم (او خصم) قيمتها من قيمة التعاقد الكلية ويكون الالغاء بالقدر الذي يسمح به العقد حسب النسبة المسموح بها في الغاء البنود من القيمة الكلية للتعاقد تلك بعضا من اسباب اجراء اوامر التغيير بالمشروعات.
7. المقارنة بين الخطة النظرية والتنفيذ الفعلي

إن المدة العقدية التي وضعها المقاول لاعمال تنفيذ المشروع اعلاه هي (125) يوما فقط. بينما المدة التنفيذية الفعلية للمشروع كانت 210 يوم, لذا فأن المدة التاخيرية هي (85) يوما وهي مدة كبيرة ومكلفة. ومن خلال معايشة المشروع والاطلاع  على اداريات المشروع تم الحصول على اهم مسببات تاخير مشروع قاعة متعددة الاغراض لمدة 85 يوم
1. اصدار اوامر الغيار:
غيار فقرات من قبل اللجنة المشرفة وذلك بسبب عدم توفر النوعية الواردة بالأسواق المحلية مع المحافظة على الكمية والسعر, ففي مرحلة الأعمال الكهربائية تم غيار تجهيز مد وفحص قابلو مسلح (3*70 ملم2) ب (4*50 ملم2) فتم ضياع 5 أيام لحين حصول الموافقة من قبل مجلس المحافظة
2. تغيير التصاميم الهندسية ومخططات المشروع:
تم اعطاء 35 يوم تعويضي بسسب تغيير التصاميم والمخططات الخاصة بالمشروع لان المخططات ذات تفاصيل انشائية لم يكن يدركها المقاول بسبب كونها لا تناسب السعر الذي قدم عليه المقاول لتنفيذ فقرة معينة  فمثلا فقرة تنفيذ الجسور للقاعة كانت بمبلغ(325 ألف دينار/ م3 ) علما إن تفاصيل الإنشائية بالنسبة للجسور كماده و عمل فقط بدون ربح يصل الى (650 ألف دينار / م3) وهو واضح جداً بعيد عن تخمينه مما أدى على عزوف المقاول عن اكمال تنفيذ المشروع والتوقف ولهذا السبب قامت الجهة المشرفة بتغيير التفاصيل بعد رفعها الى مكتب استشاري تخطيطي وكان هذا على حساب بعض التفاصيل المعمارية فبخصوص فقرة الجسور المذكورة سابقا ادى تغيير التفاصيل الانشائية الى تقليل المقطع وتسليح تللك الجسور ولكن بالمقابل تم موازنة هذا التغيير باضافة اعمدة عدد(2) في وسط القاعة ان هذه التتغييرات على اسساسها اعطي مدة تعويضية للمقاول مقدارها 35 يوم 

3. التأخير  الحاصل بسبب تأخر المصادقة على الاوامر الادارية في المحافظة:
تم رفع الكشف التفصيلي بالإعمال الإضافية بتاريخ 14/1/2007 بينما جاءت المصادقة على الكشف التفصيلي بتاريخ 15/2/2007 , تاخير (29) يوم بسسب التلكؤ بإصدار الأوامر الإدارية بالمحافظة وهنا التأخير تتحمله الجهة المشرفة لانها من المفترض عليها ان ترفع الكشوفات في وقت مسبق .

4. تاخير بسبب الفحوصات المختبرية للعينات
بشكل واضح من الجدول رقم (2 و 3) ظهور تأخير في مسيرة العمل بسبب تأخر عملية النمذجة و إرسال و استلام العينات للمختبر مع اعتماد نجاح العينات و الذي بدوره يمنح المقاول جمله من الفترات التعويضية كون شمل هذه التأخيرات ضمن قائمة التأخيرات المعذورة وقد تم جمع هذه البيانات من أوليات المشروع.
جدول (1) الفحوصات المختبرية للمواد الاولية التي تم نمذجتها إثناء زيارة الباحث للموقع
	ت
	نوع المادة 
	نوع العمل 
	تاريخ زيارة الباحث للموقع 
	تاريخ النمذجة 
	نتائج الفحص 
	تاريخ ظهور النتائج 

	1
	الركام الناعم 
	صب الاسس 
	16/9/2006
	16/9/2006
	مطابق للمواصفات المعتمدة 
	27-9-2006

	2
	الركام الخشن 
	صب الاسس 
	16/9/2006
	16/9/2006
	مطابق للمواصفات المعتمدة 
	27-9-2006

	3
	الكاشي (مطعم بالمرمر)
	تطبيق ارضيات 
	25/12/2006
	25/12/2006
	مطابق للمواصفات المعتمدة 
	8-1-2007

	4
	شتايكر 
	تسطيع السقف
	25/12/2006
	25/12/2006
	مطابق للمواصفات المعتمدة 
	8-1-2007

	5
	مكعبات خرسانية
وبعمر 7و28 يوم 
	صب الاسس 
	30/9/2006
	30/9/2006
	مطابق للمواصفات المعتمدة
	18-12-2006

	6
	مكعبات خرسانية 
وبعمر 7و28 يوم
	صب السقف والجسور الرابطة والمردات
	29/11/2006
	29/11/2006
	مطابق للمواصفات المعتمدة
	18-12-2006

	7
	بلاطة خرسانية مسبقة الصب بعمر 28 يوم
	تطبيق بناية 
	25/12/2006
	25/12/2006
	مطابق للمواصفات المعتمدة
	18-1-2007

	8
	مكعبات خرسانية
وبعمر 28 يوم 
	صب اعمدة 
	8/10/2006
	8/10/2006
	مطابق للمواصفات المعتمدة
	31-10-2006


جدول (3) الفحوصات ألمختبريه التي استحق عليها المقاول مدد اضافيه
	نوع الفحص
	كتاب الفحص
	تسليم النموذج
	تقرير الفحص
	السقف الزمني
	الملاحظات

	ركام خشن
	12/12/2006
	16/1/2007
	23/1/2007
	4 يوم
	تاخير 27 يوم بين اعداد العينة وبين تسليم النموذج للمختبر (تاخير غير معذور تتحمله الجهة المشرفة)
تاخير3 يوم بين تسليم النموذج للمختبر وبين فحصه (تاخير بسسب الطرف الثالث خارج حدود المقاولة وهو المختبر فهو تاخير معذور)

	ركام ناعم
	18/1/2007

	20/1/2007
	25/2/2007
	4 يوم
	تاخير 12 يوم بين اعداد كتاب الفحص وبين تسليم النموذج ( تاخير غير معذور تتحمله الجهة المشرفة)

	ركام خابط
	9/2/2007


	18/2/2007
	28/2/2007
	9 يوم
	تاخير 9 يوم بين اعداد كتاب الفحص وبين تسليم النموذج ( تاخير غير معذور تتحمله الجهة المشرفة)


5. الوضع الأمني (المداهمات وانقطاع الطرق) واوامر الدولة(المناسبات الدينية والوطنية)
هنا التاخير خارج عن أرادة الطرفان فيصاغ بقائمة التاخيرات المعذورة
جدول (4) التوقفات المشمولة بألتاخيرات المعذورة
	ت
	التوقف
	اسباب التوقف

	1
	30/12-6/1/2006
	عيد الاضحى المبارك

	2
	28/1-31/1/2007
	انقطاع الطرق(عاشوراء)

	3
	10/1-14/1/2007
	المداهمات في المسيب والاسكندرية والحصوة


6. التاخير بالمصادقة من قبل اللجنة المشرفةعلى الكشوفات الإضافية

 بسبب انشغال اللجنة المشرفة باكثر من عمل مثل ومثال على ذلك التاخير في المصادقة على الكشوفات المستحدثة والملغاة لمدة خمسة أيام (رفع الكشف في 10/4/2007) والمصادقة عليه(15/4/2007) وهنا تاخير غير معذور تتحمله الجهة المشرفة
7. تاخير الجهة المشرفة في رفع تقرير المصادقة على السلفة المقدمة من قبل المقاول
وذلك لعدم تطابق الذرعة المعدة من قبل المقاول مع ذرعة لجنة الاشراف وهنا التاخير غير معذور يتحمله المقاول لانه يجري تسليف "المقاول على الحساب شهريا بالقيمة الكاملة للأعمال المنجزة وفقا للأسعارالمدرجة في الجدول وبما انه االمقاول يعتمد على مبلغ السلفة المرفوعة للاعداد للمرحلة التالية من العمل فهنا حدث تباطؤ بالعمل لحين حصول الموافقة على رفع السلفة يتحمل المقاول الهدر الحاصل بالوقت
8. تأخير بسبب عدم دقة المخططات الأولية وجداول الكميات

حيث تم تبليغ الجهة المستفيدة(الكلية التقنية) من قبل الجهة المانحة (المحافظة) باعداد جداول الكميات مع المخططات للمشاريع المراد انشائها في الكلية التقنية على ان تزود الكلية المحافظة بهذه الجداول والمخططات خلال فترة قصيرة جدا لا تتجاوز الخمسة ايام  الامر الذي ادى الى اعداد مخططات وجداول كميات غير دقيقة من قبل المهندسين الموجودين في الكلية وهذا الأمر أدى إلى اختلاف بين الكميات الواقعية عند التنفيذ عما ما هو موجود في الكشوفات المعدة سابقا ولمعالجة ذللك الاختلاف منحت مدة زمنية اضافية لغرض اعداد كشوفات اضافية لسد النقص في الكميات على حساب الغاء الكميات الزائدة وهذا بدوره يتطلب وقت اضافي وهذا التاخير تتحمله الجهة المستفيدة  فاعطي للمقاول مدة تعويضية .
9. عدم دراسة جيولوجية التربة المقام عليها المشروع من قبل المهندسين المعدين للتصامبم الاولية 
فوجئ فريق العمل بارتفاع المياه الجوفية الى عمق (40 سم)في مرحلة حفر الاسس مما ادى الى توقف العمل لحين  تغيير مخططات الاسس وعلى اساسه اعطي للمقاول مدة تعويضية أيضاً.
10. لا يوجد احترام للوقت وخاصة إذا اتبعت طريقة صرف الأجور باليومية 
فمثلا لاحظنا تخصيص الساعة الأولى من العمل لغرض تهيئة الماء وعمل خلطات مونة سمنت رمل (3:1) وتهيئة الطابوق بالقرب من العمل ورشه بالماء قبل الاستخدام مع عمل السكلات اللازمة ومد خيوط البناء . فان هذه الساعة احيانا تكون ساعة واحدة واحيانا تكون ساعتين وقد تصل احيانا اخرى الى اكثر من ثلاث ساعات) لغرض مضي الوقت والاقتراب من نهاية عمل اليوم واستلام الأجور وهنا التأخير هو تأخير غير معذور يتحمله المقاول
ومن خلال المتابعة والخبرة العملية وجدنا ان هناك  ثلاثة امور يمكنها ان  تحدد الاولويات والبدايات والنهايات المتاخرة وهي :-
1- القرار :-
 لابد من وجود ارادة قوية لاتخاذ القرارات بعد وضوح الرؤية لان التردد احد أسباب عدم الثقة بالنفس والقدرات وبالتالي الفشل . 
2- المقارنة  :-
إن المهام والانشطه بعضها أهم من بعض . ولابد من معرفة الاهم من المهم والاقل أهمية وليكن الدليل في تحديد ألاسبقية هذا السؤال : ( ما افضل شيء يمكن عمله في هذا الوقت   ).

3- التوقيت :
 رغم أن تحديد زمن بدء المهمة وإنهاؤها ضروري للغاية إلا انه لا يجد الاهتمام الكافي في اغلب الأحيان فلابد من التركيز عليه.

حيث إن هذه الأمور الثلاثة يمكنها إن تساعدنا في تحديد الاولويات ورسم المسار الشبكي للعمل 

8. مشاكل التنفيذ
1. مشكلات تتعلق بالجهة المصممة 
1- طريقة صياغة العقد والمطلوب فعلا

2- الكميات المطلوبة والواقعية 
3- فقرات العقد المذكورة  والواقعية
4- حالة التوافق اوعدمه بين المخططات والخرائط الاولية و جيولوجية الارض المقام المشروع عليها 
2. مشكلات تتعلق بالجهة المشرفة  :-
1- عدد المشرفين ومدى تفرغهم 
2- نوعية المشرفين وتوفر جميع المتخصصين (قلة عدد الجهاز المشرف او عدم توفر بعض الاختصاصات المطلوبة)
3- عدم وجود صلاحية للجهاز المشرف

3. مشكلات ناتجة عن دور المقاول :

1- عدم وجود مهندسين متخصصين ( انواع مختلفة )
2- عدم وجود اساسيات شركة يمكن التعامل معها ( ممثلها القانوني – ممثلها الحسابي – ممثلها الفني -  الخ ) وحصر التعامل مع المقاول او من يمثله ( شخص واحد وقد لايكون مهندسا اوقانونيا اومحاسب ) 
3- مقاولين عديمي الخبرة 
4- فنيون وعمال  ماهرون غير مهرة + فنيون وعمال غير ماهرون غير مهرة

5- عدد غير كافي من الفنين لانجاز الاعمال في الوقت المحدد للتنفيذ

6- اليات غير متطورة وقديمة مع عدم وجود اليات احتياطية 

7- عدم وجود دراسة مسبقة للمشروع  والموقع والظروف المحيطة 

8- عدم وجود دراسة مسبقة لمدة المشروع 

9- عدم وجود  تخطيط وارتباط مسبق بطلبات المواد ومقاولي الباطن 

10- مشروعات كثيرة ومختلفة فوق طاقة وامكانية  المقاول الفعلية 

11- امكانية محدودة جدا من الناحية المالية والفنية 
12- عدم اهتمام السلطة بنقابة المقاولين ورجال الأعمال لكي تتعامل وتحاسب وترفع كفاءة المقاولين من خلالها كونهم مصدر مهم لبناء المحافظة 
9. مدة أكمال الأعمال والغرامات التاخيرية

الزمت شروط المقاولة المقاول بان يكمل الاعمال باكملها خلال المدة المتعاقد عليها والتي تبدأ من يوم المباشرة الفعلية ولكن غالبا ما يحصل خلال تنفيذ الاعمال ظروف تطلب معها منح المقاول مدة اضافية تمكنه من اكمال الاعمال خلالها وقد حددت شروط المقاولة الحالات التي يحق للمقاول فيها المطالبة  بتمديد مدة المقاولة على النحو التالي:
1. اذا طرأت اي زيادة او تغييرفي الاعمال كما ونوعا وكان من شأن ذلك ان يؤثر على سير الاعمال بحيث لايمكن اكمالها في المدة المتعاقد عليها ومثال ذلك اذا طلب رب العمل زيادة في كمية تبليط الساحات والمماشي في احد المشاريع الانشائية بنسبة كبيرة اوتبديل نوعية الهيكل لاحد المنشأت في المشروع من هيكل حديدي الى هيكل كونكريتي
2. اذا كان تاخير انجاز الاعمال لاسباب تعود لصاحب العمل أو لأية سلطة مخولة قانونا او لاسباب تعود لمقاولين اخرين يستخدمهم صاحب العمل مثال ذلك ان يعهد رب العمل باعمال التاسيسات الكهربائية لمشروع احد الابنية الى مقاول ثانوي فاذا تأخر المقاول الثانوي في انجاز هذه التأسيسات فأنه سيؤدي الى تأخر المقاول الرئيسي من انجاز فقرة بياض السقوف والجدران التي تعتمد المباشرة بها على اكمال مد التأسيسات الكهربائية
3. اذا جدت بعد التعاقد ضروف استثنائية لا يد للمقاول فيها ولم يكن بالوسع توقعها او تفاديها وترتب عليها تأخير اكمال الاعمال ضمن المدة المتعاقد عليها وكمثال على الضروف الاستثنائية التي لا يد للمقاول فيها التأخير الذي قد يحصل في تجهيز نوع معين من المواد الانشائية (السمنت) من مصدر متفق عليه في عقد المقاولة بسبب توقف الانتاج لاي سبب كان من المصدر المذكور
إن تمديد فترة اكمال الاعمال بسبب اي من الحالات المذكورة اعلاه تم وفق ضوابط معينة فقد اوجبت شروط المقاولة ان يتقدم المقاول بطلب الى ممثل المهندس خلال ثلاثون يوما من تاريخ السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد حيث يتعين احالة الطلب الى المهندس الذي عليه ان ينظر في الطلب ويصدر قراره فيه خلال مدة لاتتجاوز الستون يوما 

10. تحليل أداء المشروع
عند تقييم أداء المشروع، لا بد من تحليل وبيان أثر ما تم إنجازه فعلياً في الأعمال المتبقية من هذا المشروع، وذلك لتحديد التاريخ والتكلفة النهائية المتوقعين لإنجازه. ولكن نجد أن غالبية ما يتم إعداده لتحليل وضع وسير عمل مشروع ما يعتمد على مراجعة ما تم إنجازه في الفترة السابقة، متجاهلاً دراسة وتحليل أثر ذلك في ما تبقى من أعمال (مرسي و آخرون - 2006م) و (Helmer – 2003م).
ولمعالجة ذلك، فقد تم اعتماد ما يعرف بأسلوب "القيمة المكتسبة" لتحليل أداء المشروع وبيان أثر ذلك في المشروع ككل. ويقوم مبدأ هذا الأسلوب على إمكانية تحديد نسبة الإنجاز الشهرية المتوقعة لجميع النشاطات عند الاتفاق على خطة تنفيذ مشروع. ولكي يتم إنجاز المشروع في المدة الزمنية المحددة وضمن التكلفة المخصصة له، يتعين أن يكون سير العمل الفعلي لكل نشاط تبعاً لتلك القيم، إذ إن أي اختلاف بالزيادة أو النقصان يعني أنه لم يتم التقيد بالخطة المعتمدة للمشروع، ومن الواجب دراسة وتحليل ذلك الاختلاف لبيان أثره المحتمل في المشروع، وهذا ما يعرف بـ "القيمة المخططة".

عند تقييم أداء سير العمل لفترة معينة، يتم تحديد النشاطات المنجزة خلال تلك الفترة والتي تمثل نسبة الإنجاز المحققة مقابل كل نشاط على حدة، وتعرف بـ "القيمة المكتسبة". وفي حال كانت تلك القيمة أكبر من القيمة المخططة للنشاط، فإن ذلك يدل على أن سير العمل الفعلي لذلك النشاط أفضل مما كان مخططاً له، والعكس صحيح. ويعرف هذا الفارق بـ "تباين الجدول الزمني"، حيث إن القيمة الموجبة تدل على أن سير العمل أفضل مما هو مخطط له، والقيمة السالبة تدل على وجود تأخير في إنجاز الأعمال. 
ويمكن الحصول على ما يعرف بـ "مؤشر الجدول الزمني" من خلال مقارنة القيمة المكتسبة مع القيمة المخططة. فإن كان المؤشر أكبر من الرقم واحد، دل ذلك على الوضع الإيجابي لسير العمل وإن كان أقل من الرقم واحد دل على الوضع السلبي للمشروع.
ولقياس أداء المشروع من ناحيتي التكلفة والإنتاجية، يتم حساب ما يعرف بـ "التكلفة الفعلية" لكل نشاط على حدة، والتي تشتمل على جميع المصاريف الخاصة باستهلاك الموارد البشرية وغير البشرية، مثل المواد والمصاريف الأخرى.
بعد ذلك، تتم مقارنة "التكلفة الفعلية" مع "القيمة المكتسبة" للنشاط. فإن تبين أن التكلفة الفعلية لنشاط معين قد تخطت قيمته المكتسبة، دل ذلك على أن إنجاز ذلك النشاط قد تنتج عنه خسارة ربما تعود أسبابها إلى انخفاض الإنتاجية أو إعادة العمل لعدم تحقيق شروط الجودة، أو لحساب قيمة تكلفة النشاط في الخطة الأصلية بشكل غير صحيح, أما إذا كانت تكلفة إنجاز النشاط أقل من القيمة المكتسبة، فإن ذلك يدل على وضع إيجابي يعني توفيراً في تكلفة إنجاز النشاط، وربما في تكلفة المشروع ككل. ويعرف الفارق بين القيمة المكتسبة والتكلفة الفعلية بـ "تباين التكلفة". فإن كانت تلك القيمة موجبة، دل ذلك على توفير في تكلفة إنجاز المشروع، في حين تعني القيمة السالبة الزيادة في تكلفة إنجاز المشروع. يضاف إلى ذلك، أن "مؤشر أداء التكلفة"، الذي يتم حسابه من خلال مقارنة القيمة المكتسبة مع التكلفة الفعلية، يدل على وضع إيجابي لتكلفة المشروع عندما تكون قيمته أعلى من الرقم واحد. وأما إذا كانت القيمة أقل من الرقم واحد، فإن ذلك يدل على وضع غير مرغوب فيه بالنسبة لتكلفة المشروع.
ولبيان وضع ما تبقى من أعمال في المشروع، يتم حساب ما يعرف بقيمة "ما بين التقييم والاكتمال"، وهي عبارة عن الفارق بين "الميزانية عند الاكتمال" لنشاط ما حسب ما هو محدد في الخطة الأصلية المعتمدة للمشروع وبين القيمة المكتسبة لهذا النشاط عند تاريخ تقييم أداء المشروع. وعند إضافة قيمة "ما بين التقييم والاكتمال" إلى التكلفة الفعلية لذلك النشاط، ينتج لدينا ما يعرف بـ "التكلفة المقدرة عند الاكتمال". فإن تخطت تلك القيمة "الميزانية عند الاكتمال"، دل ذلك على أن التكلفة النهائية للمشروع ستتخطى التكلفة المعتمدة للمشروع، والعكس صحيح. ويعرف هذا الفارق بـ "الاختلاف عند الاكتمال"، حيث تمثل القيمة الموجبة التوفير في تكلفة إنجاز المشروع، بينما تمثل القيمة السالبة الزيادة في هذه التكلفة.
ومن الجدول و المخطط المعده من قبل الباحث أدناه نلاحظ استمكان الجهة ألمشرفه على قيادة وإدارة المشروع بين المخطط و واقع حال ترويج السلف و تعزيز قدرة المقاول المالية حيث تم برمجة دفعات أوليه كبيرة نسبياً و أخرى اقل منها في ألمرحله المتوسطه من المشروع و لينتهي الأمر بترك مبالغ ذات قيمه ولكن لا تؤثر سلباً على امكانيه المقاول لأغراض ألسلفه النهائية و متطلبات الاستلام الأولي.
ونلاحظ هبوط ألكلفه الفعلية للأعمال ألمنجزه في منتصف فترة التنفيذ وهذا يتماشى  مع توقعات الأداء الفعلي للمشروع ولكن كان التفاوت نسبياً عائد إلى اشتراك المقاول بتنفيذ مشروعين آخرين في نفس الكلية مما أدى إلى ظهور عرقله نسبيه في هذه الفترة.
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11. الاستنتاجات

1. إن الإدارة الهندسية  الناجحة هي التي تنفذ المشروع ضمن الميزانية المحددة والجدول الزمني المقرر وبالمستوى الجودة المطلوبة
2. يتطلب من المهندس المشرف استيعاب كافة تفاصيل العقد من امور فنية وغير فنية بدراسة وثائق المناقصة التي اعدها المهندس المصمم للمشروع بعناية وبدقة وتقديم التوضيحات والتحفضات ان اقتضى الأمر بشان بعض الأمور التي لا يتعهد المقاول  الالتزام بها 

3. تشير نتائج الدراسة إلى انه عملية تطبيق ادارة الوقت بفعالية تبدا من خلال وضع خطة متكاملة متجانسة ذات اهداف محددة لكي يعرف الاداري الاتجاه والطريق الذي يسير فيه والهدف الذي يسعى الى تحقيقه على المدى البعيد والقريب . 
4. تشير نتائج الدراسة انه لانجاز أية فقرة من فقرات التنفيذ لابد ان تكون هنالك خطة واضحة لذلك ولضمان نجاح تلك الخطة يجب ان تكون محددة بفترة زمنية معينة سواء كانت طويلة ام متوسطة ام قصيرة الاجل ولابد من تحديد اهداف معينة تتميز بالوضوح الكمي والزمني وان تكون خالية من أي تعارض او تناقض ومرنة تاخذ بالحسبان التغيرات البيئية المختلفة فضلا عن تحديد الاوليات الخاصة بالمنظمة التي تساعدها بشتى الوسائل المتاحة وضمن الامكانات المحددة في تحقيق الاهداف بكفاءة وفعالية مرتفعة. 

5. ان الدقة في اعداد مستندات التعهد (المخططات والمواصفات الفنية والعامة جداول الكميات)له تاثير كبير على انسيابية سير المشروع وتفادي المنازعات والمشاكل التي تنجم من اجراء عمليات التشييد والتي تسبب تاخر انجاز العمليات الانشائية.

التوصيات
1. التركيز على المراحل الاولى من وقت تنفيذ المشروع لانها هي التي ترسم ملامح نجاح المشروع ( ويجب اشباعها بالقدر الكافي من التخطيط الواقعي المناسب للتنفيذ والاستفادة من الاخفاقات السابقة لتم تجاوزها مستقبلا ) فوحدة الوقت الواحدة في المفاصل الحساسة للمشروع تعادل اضعاف مثيلتها في مواطن اخرى. 
2. ضرورة دراسة أوامر التغيير قبل البت بها وعرضها على الاستشاري المختص كون الغيار يؤثر سلبا على المدة المحددة للمشروع وكذللك توخي الدقة في اعداد الذرعات للعمل المنجز وكذللك تحديد كميات المواد المطروحة وفحصها في المراكز المتخصصة.
3. عمل دراسة مستفيضة لاوليات المشروع من قبل اللجان القائمة على التنفيذ بعد احالة العمل مباشرة وقبل المباشرة وكلا حسب اختصاصه لتشخيص الخلل والعناصر الجيدة في الاوليات من مخططات وجداول كميات وطرق تنفيذ أي تشخيص نقاط القوة والضعف والمخاطر والتهديدات لتنفيذ ذلك المشروع وبالتالي وضع الحلول المناسبة لذلك بالاضافة الى عمل دراسة لجدول الزمني للمشروع ومحاولة ضغطه بالقدر المناسب بالتفاوض مع المقاول ودون المساس بالكلفة او المواصفات.
4. تهيئة مواد الفقرات التي يتطلب تنفيذها مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة ونجاحها في الفحص المختبري قبل تنفيذ الفقرة بمدة مناسبة كي يتسنى لنا اتخاذ اللازم في المعالجة في حال عدم مطابقتها للمواصفات. 

5. من المستحسن القيام باجراء التصحيحات على خطة المشروع خلال الفترات الاولية لبداية المشروع بقدر الامكان بدلا من انتظار واكتشاف التاخير الذي لا يمكن حينئذ التغلب عليه حيث ان محاولة تصحيح اخطاء كثيرة في فترة زمنية قصيرة قد تكلف مبالغ طائلة 
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